دروس معهد إعداد الدعاة السنة الأولى شرح اختصار علوم الحديث (8)لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْ فقال: وعند المحقِّقين فإن كثيرًا من الأحاديث التي يُحسِّنها الترمذي لا يقبلها العلماء، بل هي ضعيفة أو غالبها ضعافٌ. فإذا كان الترمذي رحمه الله تعالى يروي أمثال محمد بن سعيد المصلوب ولكثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، وهو متروكٌ، كيف يُطلق على هذه الكتب أنها صحيحة؟ الأمر الآخر أن أهل هذه الكتب لم يشترطوا فيها الصحة. لم يشترطوا الصحة. يعني، أولًا، ترى هذه الجلسة يعني مكروهة في مجلس طلب العلم. أولًا: قلنا وجود أحاديث مكذوبة. ثانيًا: وجود رواةٍ من الرواة الكذابين والمتروكين. ثالثًا: أن أصحاب الكتب لم يشترطوا الصحة. يعني أصحاب الكتب، وعليكم السلام، لم يشترطوا الصحة، فكيف نحن نُطلق على كتبهم، وعليكم السلام ورحمة وبركاته أنها صحيحة؟ يعني لو قلنا مثلًا صحيح ابن خزيمة، فقد نقول: واشترط شروطًا، فإن وفَّى بشروطه، إذًا فالاختلاف في الشروط. ابن حبان نفس المسألة. ها! المستدرك نفس المسألة. ومع ذلك وُجدت أحاديث ضعيفة في ابن خزيمة وابن حبان والمستدرك. وهكذا "المختارة" للضياء المقدسي. طيب، مع اشتراطهم للصحة أخطأوا في بعض الأمور، ووقع في بعض الأمور التي ضُعِّفت بعض الأحاديث، فكيف يليق أن يُطلق لفظ الصحة على الكتب التي لم يشترط أصحابها الصحة؟ يعني هو نفسه الإمام عندما ألَّف كتابه لم يشترط الصحة، فكيف تأتي أنت و تُطلق على كتابه "الجامع الصحيح"؟ هو ما اشترط الصحة؟ يعني هو نفسه ما اشترط الصحة. ولذلك وقع وقع في بعض الأحاديث المكذوبة أو الأحاديث الضعيفة جدًّا، وفي الرواية عن الضعفاء والمتروكين. وَالْكَذَّابِينَ إِذَا. الْقَوْلُ بِأَنَّ التِّرْمِذِيَّ أَوْ غَيْرَهُ مِنْ كُتُبِ السُّنَنِ، عَفْوًا، مِنْ كُتُبِ السُّنَنِ خَاصَّةً، الْأَرْبَعَةِ أَنَّهُ الْجَامِعُ الصَّحِيحُ، هَذَا قَوْلٌ غَيْرُ دَقِيقٍ، وَإِنْ قَالَهُ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ الْ النَّسَائِيُّ أَشَدُّ مِنْ شَرْطِ مُسْلِمٍ أَوْ غَيْرِهِ، يَعْنِي. ادَّعَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ كَالْخَطَّابِيِّ وَأَبِي عَلِيٍّ أَنَّ شَرْطَ النَّسَائِيِّ فِي الرِّجَالِ أَقْوَى مِنْ شَرْطِ مُسْلِمٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ. هَذَا الْكَلَامُ لَا يَصِحُّ إِلَّا عَلَى اعْتِبَارِ التَّوْثِيقِ وَالتَّضْعِيفِ، الحالُ فقد عُرِفَ مَن هو، لكن لا يُعرفُ حالُه. مِن التوثيقِ والتضعيفِ. واضحٌ. الفارقُ. يعني: مجهولُ العينِ إنسانٌ... مجهولٌ، عبدُ اللهِ بنُ عبدِ... ...الفتاحِ يقرأُ عليكَ السلامَ. وعليكم السلامُ. ورحمةُ اللهِ وبركاتُه. مِن عبدِ اللهِ بنِ عبدِ... ...الفتاحِ. مثلًا. طيب. فهذا يُسمَّى مجهولَ... ...العينِ، الذي ما روى عنه إلا واحدٌ، ولم يوثِّقْه... أهلُ العلمِ. طيب. مجهولُ الحالِ: لا نعرفُ حالَه. باركَ... اللهُ فيكم. لا نعرفُ... ...حالَه مِن الضبطِ والإتقانِ. مسند الإمام أحمد. وأما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني، الإمام أبي موسى المديني، له كتاب اسمه "خصائص المسند" مطبوع في مقدمة تحقيق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى عليه. للمسند عن مسند الإمام أحمد أنه صحيح، فقول ضعيف. أخطاء الكبار على أقدارهم. يعني أبو علي ابن السكن والخطيب البغدادي يقولان إن النسائي صحيح. الخطيب البغدادي والحاكم يقولان: إن سنن الترمذي الجامع يقولون عنه: الجامع. الصحيح. أبو موسى المديني رحمه الله تعالى عليه، له كتاب اسمه "خصائص المسند" مطبوع بتحقيق شيخ مشايخنا الشيخ العلامة الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله تعالى عليه، في مقدمة نشره وشرحه على مسند الإمام أحمد. وعليكم السلام. أبو موسى المديني محمد بن أبي بكر يقول إن مسند أحمد صحيح. هذا قول خطأ، قول ضعيف، فإن فيه أحاديث ضعيفة، بل موضوعة. "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ." ولو كان مجلس العلم قائمًا، فـ يُصَلِّي أفضل ويتجوّز فيهما. مسند الإمام أحمد. قلنا: في نسخة الشيخ شعيب الأرناؤوط عليه أحاديثُ موضوعةٌ. فيه، كما سمعتم هنا، يقول: "فإن فيه أحاديثَ ضعيفةً، بل موضوعةً". الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عليه، كان له سعيٌ مشكور وعملٌ مبرور في الدفاع عن مسند الإمام أحمد، في كتاب "القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد". جمع الأحاديث التي ادُّعي فيها أنها موضوعة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ودافع دفاعًا مشكورًا، رحمه الله تعالى عليه. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله انتصر إلى أن المسند لا يوجد فيه أحاديثُ موضوعة، إنما يوجد فيه أحاديثُ باطلة، يعني لا يوجد فيه راوٍ كذاب، إنما توجد روايات ضعيفة جدًّا. يوجد الضعيف، نعم هذا بالاتفاق، لكن الخلاف حول هل يوجد فيه أحاديثُ موضوعةٌ بمعنى أن رواتها من الكذابين؟ وعليكم السلام. ولا يوجد لها شواهدُ ومتابعات؟ الصحيح أنه لا يوجد فيه أحاديثُ موضوعةٌ. بمعنى رواة الكذابين، لكن يوجد فيه أحاديثُ باطلة، بمعنى أنه يخطئ بعض الرواة الذين يُضعَّف أحاديثهم، فيُحكَم على أحاديثهم بالبطلان. الذين قالوا بالوضع عمَّموا الحكم ما بين الموضوع والباطل. والذين فرَّقوا فرَّقوا. والصحيحُ التفرقة. قال: "بل موضوعة، كأحاديث فضائل مرو وشهداء عسقلان والبئر الأحمر عند حمص، وغير ذلك مما قد نبَّه عليه طائفةٌ من الحفاظ". تحت قال العراقي في شرح كتاب ابن الصلاح: كتاب اسمه "التقييد والإيضاح لما أُطلقَ وأُغلقَ" في مقدمة أو في كتاب ابن الصلاح. وأما وجود الضعيف فيه -يعني مسند أحمد- فهو محقَّق، بل فيه أحاديثُ موضوعةٌ، وقد جمعتها في جزء. وقد ضعَّف الإمام أحمد نفسه أحاديثَ فيه. إلى أن قال: "وحديث أنس: عسقلان إحدى العروسين، يُبعث منها يوم القيامة سبعون ألفًا لا حساب عليهم". قال: "وما فيه أيضًا من المناكير حديث بريدة: "كُفُّوا في بعث خراسان" ثم انزلوا مدينةَ مَرْوٍ فإنَّه بناها ذو القرنين. وللحافظِ ابنِ حجرٍ رحمه اللهُ رسالةً سمَّاها "القولُ المسدَّدُ في الذبِّ عن مسندِ الإمامِ أحمدَ" مطبوعةٌ يا إخوانُ، وردَ فيها قولُ مَن قالَ في المسندِ موضوعاتٌ. ولشيخِ الإسلامِ ابنِ تيميةَ رحمه اللهُ تعالى له كان مِن جملةِ ذلك أنه يعني أوصاه بمالٍ ومركبٍ، فأبى رحمه الله تعالى عليه، وكان يقول: "هي أشدُّ عليَّ من ضربِ السياطِ"، وكان يأنفُ ويأبى أن يقبلَ منهم شيئًا. فرحم الله أحمدَ، وأين مثلُ أحمدَ؟ لقد أتعبَ مَن جاءَ. بعده. كتابُه المسندُ، الكتابُ الع قولُ الحاكمِ والخطيبِ في تسميةِ الترمذيِّ بالجامعِ الصحيحِ، وعلى قولِ أبي عليِّ بنِ السَّكَنِ والخطيبِ في تسميةِ سننِ النسائيِّ بالصحيحِ، ثم عرجنا على مسندِ الإمامِ أحمدَ، ذكرنا عددَ أحاديثِه، ذكرنا قيمتَه العلميةَ، وهل يوجدُ فيه أحاديثُ موضوعةٌ؟ اختلفَ أهلُ العلمِ في ذلك، والصحيحُ أنه لا يوجدُ فيه أحاديثُ موضوعةٌ بمعنى وجودِ رواةٍ كذَّابينَ في رواياتِه، الكتبِ الخمسةِ. وهكذا قولُ الحافظِ أبي طاهرٍ السلفيِّ، أحدِ الأئمةِ الكبارِ والكبارِ جدًّا، كان حافظَ الإسكندريةِ وعلامتَها، ومسندَها، وطالَ عمرُه حتى قد جاوزَ المئةَ بنحوِ ستِّ سنينَ، نحوِ ستِّ سنواتٍ، ستِّ سنواتٍ، يعني بلغَ مئةً وستةً، رحمهُ اللهُ تعالى عليه. وهناك نكتةٌ في حياةِ هذا الإمامِ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ أحمدَ أبي طاهرٍ السلفيِّ، نكتةٌ في حياتِه، من شاءَ أنْ يرجعَ إليها في "سيرِ أعلامِ النبلاءِ" أو في "تذكرةِ الحفاظِ" فليرجعْ. ما هي؟ ارجعوا، ارجعوا للكتبِ. يعني نكتةٌ عجيبةٌ، يعني عجيبةٌ، وقعَ، وقعَ شيءٌ في حياتِه من العجائبِ، فمن شاءَ فليرجعْ لترجمتِه، الإمامِ أبي طاهرٍ السلفيِّ، وليس السَّلَفيَّ نسبةً إلى سلفِه. السلفيُّ، وكان من أعلمِ أهلِ الأرضِ، رحمهُ اللهُ تعالى. وله بعضُ الكتبِ، وبعضُها مطبوعٌ، مثلُ "معجمِ السفرِ". نعم، في الأصولِ الخمسةِ. وهكذا هو توفيَ سنةَ ستٍّ وسبعينَ وخمسمئةٍ، يعني مَن ذا الذي تُرْضَى سجاياه كلُّها؟ كفى المرءَ نُبْلاً أن تُعَدَّ معايبُه. يعني إمامٌ كبيرٌ ويقعُ في هذا الخطأ. ويقولُ إنَّ الأصولَ الخمسةَ، يعني البخاريَّ ومسلمًا وسُنَنَ أبي داودَ والنسائيَّ والترمذيَّ، اتَّفقَ علماءُ المشرقِ والمغربِ على إنه قد يأتي بحديثٍ في صحيح مسلم ويُضعِّفَ حرفًا فيه. مثلًا، أو يأتي بحديثٍ، نفس الحديث ذكره في الضعيف أو ذكره في الصحيح، لكن هناك زيادة. سأوضح المسألة. يعني مثلًا حديث: "سبعةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ في ظِلِّهِ يومَ لا ظِلَّ إلا ظِلُّهُ". هذا الحديث صحيحٌ ولا ضعيف؟ صحيح. يوجد في صحيح مسلم لفظةٌ ضعيفةٌ فيه، وهي: "حتى لا تعلم يمينُه ما أنفقت شمالُه". ها؟ الرواية التي في الصحيحين ما هي؟ "حتى لا تعلمَ شمالُه ما تُنفِقُ أو ما أنفقت يمينُه". طيب، هذا في الصحيح انقلبت على بعض الروايات في صحيح مسلم، فقال: "حتى لا تعلم يمينُه ما تُنفِقُ شمالُه". فإذا جاء وقال: "أصلُ الحديثِ في الصحيحين إلا هذه اللفظةَ، فإنها ضعيفةٌ". فهذا هو مثلًا، إذا أصلُ الحديثِ إذا كان صحيحًا لا يعني أن كلَّ لفظةٍ تكونُ صحيحةً. حديثُ مالكِ بنِ الحُوَيرثِ أنه قال: "أتينا إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم ونحن شَبَبَةٌ متقاربون". إلى نهاية الحديثِ، انفرد البخاريُّ بجزءٍ من هذا الحديث، وهو: "صَلُّوا كما رأيتموني أُصلِّي". وأصلُ الحديثِ في الصحيحين، يعني القصةُ في الصحيحين ما عدا هذه اللفظةَ، فقد انفرد بها البخاريُّ. وضحت؟ طيب، فَهِمْتُم ما قلناه؟ واضح ما قلته سابقًا؟ نعم. يعني بالنسبةِ لمسألةٍ نسبيةٍ، يعني مسألةُ نسبيةٍ، نسبةُ الضعيفِ الذي في مسندِ الإمامِ أحمدَ أكثرُ من نسبةِ الضعيفِ في سُننِ أبي داودَ والنسائيِّ والترمذيِّ. نعم. التعليقاتُ التي في الصحيحين. إذًا نحن ذكرنا الكلامَ عن سُننِ الترمذيِّ والنسائيِّ وهل يُلقَّبُ بالصحيحِ، ثم عرجنا على مسندِ أحمدَ، ثم رجعنا إلى الكتبِ الخمسةِ في قولِ أبي طاهرٍ السلفيِّ. نأتي إلى التعليقاتِ التي في الصحيحين. ما معنى التعليقات؟ التعليقاتُ جمعُ تعليقٍ، والتعليقُ بمعنى الحديثِ المُعلَّقِ. ما هو الحديثُ المُعلَّقُ؟ قلنا: هو ما سقط من بدايةِ إسنادِ راوٍ أو أكثرَ من بدايةِ الإسنادِ، يعني من عندِ المؤلفِ. وقلتُ من قبل: إذا أردتَ أن تعرفَ معنى المُعَلَّق، فانظر إلى المروحة التي في السقف مُعَلَّقة، هل هي متصلة؟ بنا؟ على عكس ماذا؟ السارية التي تقوم عليها؟ عليها السارية متصلة أم لا؟ ها؟ متصلة، يعني العمود هذا مُتَّصِلٌ من الأساس إلى السقف. فهذا يُقَالُ له: مُتَّصِل. المروحة مُعَلَّقة، لماذا؟ للانقطاع الذي بيننا وبينها. هكذا. فالحديث المُعَلَّق ما سقط. هل يوجد اتصال بيننا وبين المروحة؟ لكن السارية موصولة من السقف، من الأساس إلى السقف. فالحديث المُعَلَّق هو ما قال فيه البخاري أو قال فيه مسلم: قال: من لم يسمعه، سواء قال: مالك، سواء قال الزهري، سواء قال ابن مسعود، سواء قال معاذ، سواء قال أحدٌ من الصحابة، الذي لم يُوصَلْ في صحيحِ مسلمٍ، أما معلَّقاتُ البخاريِّ، فيقولُ: أعلمُ الناسِ بصحيحِ البخاريِّ مَن هو يا إخوانُ؟ الحافظُ ابنُ حجرٍ يقولُ: فجملةُ ما في الكتابِ من التعليقِ، أيْ جملةُ ما في صحيحِ معاذ، لا، لا، لأنه وُلد سنة كم؟ وهنا نستفيدُ من ذِكرِ التواريخِ. سُئلتُ مرارًا من قبلِ الأخواتِ خاصةً: هل تواريخَ العلماءِ نحفظُ تواريخَ العلماءِ؟ إنْ كنتِ تُريدينَ أنْ تكوني طالبةَ علمٍ بحقٍّ، فاحفظْ! إنْ كنتَ تُريدُ أنْ تكونَ طالبَ علمٍ بحقٍّ، 00:45:23.920 --> 00:45:2 يعني أدركَ ابنُ دقيقِ العيدِ والعزَّ بنَ عبدِ السلامِ، ويدَّعي أنه صحابيٌّ، والصحابةُ آخرُهم على الإطلاق أبو الطفيلِ عامرُ بنُ واثلةَ، مات سنةَ مئةٍ وكسرٍ، 102 أو 103. وهذا آخرُ من مات من الصحابة على وجهِ الأرضِ 00:48:18. ها إيش؟ لا، ما هو لا بد أن تفهم أيضًا، أنا أشرح. الآن بمناسبةِ التصريحاتِ، يعني فهنا أقول، آه. كثيرٌ يخطئُ في حكمِ معلَّقاتِ البخاريِّ، كثيرٌ. وكثيرٌ. جدًّا، ليس أَقْصِدُ طلبةَ العلمِ هنا أو لا. كثيرٌ ممَّن ليس من أهلِ الحديثِ، هو قرأَ في المصطلحِ قليلًا، فأحبَّ أن يجعلَ نفسَه شيخًا للمصطلحِ. فوقعَ، فماذا قال؟ قال: إنَّ ما عُلِّقَ بصيغةِ الجزمِ صحيحٌ. لا، ليس صحيحًا، إنما صحيحٌ إلى مَن عُلِّقَ عنه. إنْ قالَ: قالَ الزهريُّ، فقد صحَّ إلى الزهريِّ. ونبحثُ بعدَ ذلكَ فيما بعدَ الزهريِّ، هل الزهريُّ سمعَ من هذا الصحابيِّ أم لم يسمع؟ من هذا الشيخِ الذي روى عنه أم لم يسمع؟ هل روايتُه صحيحةٌ عنه أم ليست؟ نبحثُ فيما بعدَ الزهريِّ، أو فيما بعدَ. قالَ معاذٌ: خلاص، قُضِيَ الأمرُ. قالَ معاذٌ: إذًا معاذ. إذًا، معلَّقاتُ البخاريِّ تنقسمُ إلى قسمينِ: الأولُ بصيغةِ الجزمِ، فهذا صحيحٌ إلى مَن عُلِّقَ عنه. وإذا كانتْ بصيغةِ التمريضِ، يُذكَرُ، يُقالُ، يُروى، فهذا فيهِ الضعيفُ، وفيهِ الحسنُ، والصحيحُ. هذهِ تقسيمةٌ. أخرى. معلَّقاتُ البخاريِّ منها ما وصلَهُ في صحيحِهِ، ومنها ما وصلَهُ مسلمٌ في صحيحِهِ، ومنها ما وصلَهُ أصحابُ السننِ، وكانَ على شرطِ الشيخينِ، أو على شرطِ البخاريِّ، أو على شرطِ مسلمٍ. ومنهُ ما وصلَهُ أهلُ السننِ وغيرُهم، وليسَ على شرطِ أحدٍ منهم. ومنها ما هوَ ضعيفٌ. وليسَ من شرطِ الكتابِ. المعلَّقاتُ ليستْ من شرطِ الكتابِ. بمعنى أنَّهُ إذا أرادَ إنسانٌ أن يرويَ حديثًا معلَّقًا من صحيحِ البخاريِّ، لا يجوزُ أن يقولَ: روى البخاريُّ. إنما ماذا يقولُ؟ يقولُ: علَّقَ البخاريُّ، أو ذكرَهُ البخاريُّ تعليقًا، أو رواهُ البخاريُّ تعليقًا. أما أن يقولَ: روى البخاريُّ، ويسكتَ، فهذا إما جهلٌ وإما تلبيسٌ. ما رواهُ البخاريُّ معلَّقًا، فلا يجوزُ أن يُنسَبَ إلى الصحيحِ. طيب، لا الاستشهادُ من بابِ ذكرِ أحاديثَ أخرى ليستفيدَ طالبُ العلمِ. وحاصلُ الأمرِ أنَّ ما علَّقه البخاريُّ بصيغةِ الجزمِ فصحيحٌ إلى مَن علَّقه عنه. هذا كلامُ ابنِ كثيرٍ، ثمَّ النظرُ فيما بعدَ ذلك. وما كانَ منها بصيغةِ التمريضِ فلا يُستفادُ منها صحةٌ ولا نفيها أيضًا؛ لأنَّه قد وقعَ من ذلكَ كذلكَ، وصحَّحَ ربما رواهُ مسلمٌ. يعني: لا يُستفادُ تصحيحًا ولا ضدٌّ، بمعنى أنَّه يُبحثُ فيها ويُحكمُ عليها. وقد بحثَ وحكمَ ووصلَ الحافظُ الكبيرُ، إمامُ مصرَ بل العالمِ في زمانِه، خاتمةُ أمراءِ المؤمنينَ في الحديثِ، أبو الفضلِ ابنُ حجرٍ العسقلانيُّ رحمه اللهُ تعالى عليه. طيب، وما كانَ من التعليقاتِ صحيحًا فليسَ من نمطِ الصحيحِ المسندِ فيه، يعني لا يستوي معَ المسندِ؛ لأنَّه قد وسمَ كتابَه، يعني سمَّى كتابَه بـ «الجامعِ المسندِ الصحيحِ المختصرِ في أمورِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم وسُننِه وأيَّامِه». اكتبْ في الحاشيةِ كذا: اسمُ صحيحِ البخاريِّ. اسمُ صحيحِ البخاريِّ. ممكنُ مثلًا أجيءُ فأقولُ: عرِّفِ البخاريَّ، طيب، واذكرْ شروطهُ، واذكرْ تعليقاتِه، وحكمَ تعليقاتِه. فواحدٌ يقولُ: إيه؟ اسمُ صحيحِ البخاريِّ؟ صحيحُ البخاريِّ! إذًا هذا لا حضرَ ولا قرأَ. لا حضرَ واستفادَ، ولا قرأَ فعلمَ. هذا اسمُه صحيحُ البخاريِّ. «الجامعُ المسندُ الصحيحُ المختصرُ في أمورِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلمَ وسُننِه وأيَّامِه». هذا اسمُ كتابِ البخاريِّ. اسمُ صحيحِ البخاريِّ. فأمَّا إذا قالَ البخاريُّ: «قالَ لنا» أو «قالَ لي فلانٌ كذا» أو «زادني» ونحوُ ذلكَ، فهو متصلٌ عندَ الأكثرِ. هذا متصلٌ عندَ الأكثرِ، خاصةً إذا كانَ القائلُ من مشايخِه، ولا يُعلمُ عنه تدليسٌ. والبخاريُّ ليسَ من المدلِّسينَ. ولذلكَ سيأتي الكلامُ على حديثِ الحديثِ الذي شغلَ الناسَ في عصرِنا، وتبارى بعضُ المنتسبينَ للعلمِ وليسوا من أهلِ الحديثِ، فتبنَّوا رأيَ ابنِ حزمٍ من الباطلِ. كعادةِ بعضِ الناسِ أن يتبنَّى شواذَّ الأقوالِ. العلماء في إباحة الأغاني وآلات اللهو، والحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه بصيغة: "قال لنا هشام بن عمّار"، أو قال: "هشام بن عمّار". وهشام من مشايخه، هشام من مشايخ البخاري. حديث: «ليكونَنَّ أقوامٌ من أمتي يستحلون الحِرَ، يعني الزنا والعياذ بالله، والحريرَ، والخمرَ، والمعازفَ». فابن حزم حكم ببطلان هذا الحديث. وحكم ابن حزم يُنادى عليه بعدم الاطلاع. يعني: حكم ابن حزم يضر ابن حزم ولا ينفعه. وابن حزم رحمه الله تعالى عليه نشأ وزيرًا ابن وزير، ونشأ في وسط نتكلم بعلم، يعني أنا أعيش مع ابن حزم سنواتٍ. طويلة. فأما إذا قال البخاري: "قال لنا" أو "قال لي فلان" أو "زادني" ونحو ذلك، فهو متصلٌ عند الأكثر. وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعليقٌ أيضًا يذكره للاستشهاد. لا، وقد يكون قد سمعه في المذاكرة. يعني يقول: "إن قال لي" أو "قال لنا"، لا هو إما أن يكون عرضه على شيخه، أو أنه يوجد اختصارٌ في داخل الحديث، أو أنه يكون قد أخذه في أثناء المذاكرة: "ماذا تقول في حديث كذا؟" "ماذا تقول في حديث كذا؟" ويكون الأمر فيها ها أحسنتَ. ثم حكى ابنُ الصلاحِ؛ لأنه يختصرُ كلامَ ابنِ الصلاحِ. ثم حكى أنَّ الأمةَ تلقَّتْ هذينِ الكتابينِ بالقبولِ، سوى أحرفٍ يسيرةٍ انتقدها بعضُ الحفاظِ كالدارقطنيِّ وغيرِه. حديثُ الصحيحينِ بعدَ أن ذكرنا عن أحاديثِ الصحيحينِ أنها يعني نقطع بصحته كل ما في الصحيحين، يقول ابن كثيرٍ: قلت: وأنا مع ابن الصلاحِ في التعويل عليه والإرشادِ إليه، واللهُ أعلمُ. هنا المسألةُ: هل الحديثُ الصحيحُ يفيدُ غلبةَ الظنِّ أم يفيدُ اليقينَ؟ إن كان الحديثُ متواترًا كالقرآنِ، فلا شكَّ أنَّه يفيدُ اليقينَ. لكنَّ الخلافَ في الحديثِ الآحادِ. حديثُ الآحادِ، حديثُ الآحادِ إمَّا أن يكونَ في الصحيحينِ أو في غيرِ الصحيحينِ، ووُجِدَتْ قرائنُ كقبولِ الأُمَّةِ له، كعملِ الأُمَّةِ به، كإفتاءِ الأئمَّةِ به، فإذا يُقالُ له: المحتفُّ بالقرائنِ، فهذا يفيدُ اليقينَ. وأمَّا أن يكونَ خبرُ آحادٍ لم تحتفَّ به القرائنُ، فإنَّه يفيدُ غلبةَ الظنِّ. يغلبُ على ظنِّنا أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّمَ قد قال. ومن أفضلِ من تكلَّمَ في هذه المسألةِ العلامةُ ابنُ القيِّمِ رحمهُ اللهُ تعالى في كتابِه الصواعقِ المرسلةِ. لكنْ يُوجَدُ كلامُه في مختصرِ الصواعقِ للمُوَصِّلِ لمن أرادَ. يعني: أمَّا ابنُ حزمٍ ففي الأحكامِ يقولُ إنَّه يفيدُ اليقينَ. وهذا خطأٌ، لأنَّ الناسَ ما زالوا يختلفونَ في تصحيحِ وتضعيفِ الأحاديثِ، فمنَ الناسِ من يصحِّحُ حديثًا يضعِّفُه غيرُك. فالمصحِّحُ يقولُ: غلبَ على ظنِّي صحتُه، والمضعِّفُ سيقولُ: غلبَ على ظنِّي ضعفُه. هكذا أم لا؟ طيب، نعم. بالحدِّ. الآحادُ يفيدُ اليقينَ؟ ولا المحتفُّ بالقرائنِ يفيدُ اليقينَ؟ يعني: مثلًا، إيش الآن؟ نضربُ مثلًا لمحتفٍّ بالقرائنِ. أنتَ في قريتِكَ أو في بلدِكَ مثلًا، في حيٍّ من الأحياءِ، أردتَ أن تدخلَ اليقينِ، لكن ذهبتُ إلى هناك، وجدتُ كرسيينِ، أمامَ البابِ، ولا تسمعُ صوتًا ولا ترى دخولًا وخروجًا، فهل تتيقنُ الموتَ؟ لم تتيقنِ الموتَ. فهذا الأولُ احتفَّ بقرائنِ دخولٍ وخروجٍ وصراخٍ، وناسٌ تدخلُ، وناسٌ تبكي، وناسٌ تجري، وخشبةٌ، مع أنك أنت. وهنا يقينٌ، ويزدادُ اليقينُ إلى لثلاثةِ أمورٍ: وجودُ أحاديثَ ضعيفةٍ جدًّا ومكذوبةٍ، وجودُ رُواةٍ من الكذَّابينَ، والمتروكينَ، وأنَّ مؤلِّفي هذه الكتبِ لم يشترطوا فيها الصحةَ. نفسُ المسألةِ مع المسندِ، وأنَّ المسندَ قد فاتَهُ أيضًا من الأحاديثِ الصحيحةِ؟ هل يُطلَقُ على البخاريِّ ومسلمٍ وأبي ضربنا مثالًا للاحتفاء بالقرائن، بالرجلِ المريضِ الذي يدخلُ الناسُ بيتَه ويخرجون، وخشبُهُ الميتُ أمامَ البيتِ والكراسي إلى غيرِ ذلك. نعم. الكلام، تفضلوا. بارك الله فيكم. ماذا تقولون؟ الكلامين، إن شاء الله أسردُ أكثرَ، يعني شرحٌ لنا. لأنَّ مثلًا قال مسلمٌ للورَّاقين حرفًا أو شيئًا كهذا، لم يروِ غيرَه، فنريدُ أن نعرفَ عن الصحيحينِ. وسؤالُكَ هو كلامٌ طيِّبٌ، أنا فهمتُ قصدَكَ، لكن تعبيرُكَ، يعني أقولُ، يعني تريدُ شيئًا يفيدُكم عن الصحيحينِ باختصارٍ. تريدُ شيئًا يفيدُكَ عنهما. الصحيحينِ. هو يعني لي كتابٌ لم أُبَيِّضْهُ. أنا ما أردتُ أن أذكرَ هذا، ما أردتُ أن أذكرَه، لكن سحبتني سحبًا. كنتُ أردتُ أن أذكرَه على مسندِ الإمامِ أحمدَ، في الكتبِ التي خَدَمَتِ المسندَ، وهو كتابُ غايةِ الأماني بفوائدِ الكتبِ الستةِ ومسندِ أحمدَ بنِ حنبلٍ الشيبانيِّ. فوائدُ الكتبِ السبعةِ. وهذا كان عند دراستي لهذه الكتبِ السبعةِ. فأذكرُ سريعًا، لكن سأحيلُكَ إن شاء الله على شرحي على البخاريِّ. فأنا شرحتُ ما هو صحيحُ البخاريِّ وشروطَ البخاريِّ، وهو مسجلٌ. يعني هذا مسجلٌ جلٌّ. يعني حتى هناك أسطوانةٌ خاصةٌ بمقدمةِ البخاريِّ مع كتابِ العلمِ. فلكن إن شاء الله الدرسَ القادمَ كما طلبتُم، إن شاء الله أعطيكم نبذةً سريعةً عن الصحيحينِ وعن قدرِ هذينِ الكتابينِ وبعضِ الأمثلةِ، وهل استوعبَ الشيخانِ كلَّ الأحاديثِ الصحيحةَ؟ قلنا من قبل: لا. نعم. طيب. اللهمَّ إِنَّا نعوذُ بكَ من علمٍ لا ينفعُ، ومن قلبٍ لا يخشعُ، ومن نفسٍ لا تشبعُ، ومن عينٍ لا تدمعُ، ومن دعوةٍ لا يُستجابُ لها. نعم.
